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 الجمهـوريــة التـونسيــة

 وزارة العـــدل

 محكمـــــة الـتعقيـــب

 ـــدد 68994القـــــرار عــ

 09/01/2019 تــاريخـه :

 

 القرار : نص

 الحمد لله وحده،

  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :

 
 ين يستاذمن الأ ـدد11136عـ تحت 2018-10-30 بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في

 لدى التعقيب. نييالمحام ب. وف ش.

 .في شخص ممثله القانوني  د. تنيابة عن : بنك 

 في شخص ممثلها القانوني. (في حالة تصفية) ص. زد: شركة ــــــــض

 .أ م ستاذ: الأ محاميها

كمة عن مح 2017-12-04ـدد الصادر بتاريخ  53838 طعنا في القرار الاستئنافي المدني عـ

 اقس.الاستئناف بصف

بنقض  صلي والعرضي شكلا وفي الأصلوالقاضي :" قضت المحكمة نهائيا بقبول الاستئنافين الأ

في شخص ممثلها القانوني  د. تضده بنك  مستأنفالبنك ال بإلزامالحكم الابتدائي والقضاء من جديد 

العقار ة في شخص ممثلها القانوني شهادة في رفع اليد عن الرهن الموظف على مستأنفتمكين الب

صفاقس بموجب عقد الرهن المعرف عليها  ....5" موضوع الرسم العقاري عدد ل.المسمى " 

تحت عدد  2000ماي  11المسجل بالقباضة المالية في  2000ماي  11و  5في  مضاءبالإ

M38762  أووذلك في ظرف شهر من تاريخ صيرورة هذا الحكم قابلا للتنفيذ وفي صورة الامتناع 

ارية بالتشطيب قللسيد حافظ الملكية الع والإذنبار هذا الحكم يقوم مقام شهادة رفع اليد التقاعس باعت

 د. تبنك  الأولضده  مستأنفال كإلزامصفاقس  ...5من الرسم العقاري عدد  إليهعن الرهن المشار 
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دة في فاتها من ربح جراء عدم تمكينها من الشها دينار بعنوان ما 840000ة مبلغ مستأنفن يدفع للأب

المحاماة عن كافة  وأشرافالتقاضي  أتعابدينار لقاء  2500هون ومبلغ ررفع اليد عن العقار الم

وبحمل المصاريف  إليهاالمال المؤمن  وإرجاعة من الخطية مستأنفال وبإعفاءالتقاضي  أطوار

 .ار"دين آلاف بأربعةالاختبار المعدلة  أجرةبما في ذلك  الأولضده  مستأنفالقانونية عن ال

 ز. ح تاذسبواسطة عدل التنفيذ الأ اوبعد الاطلاع على مستندات التعقيب المبلغة للمعقب ضده

 .2018-11-05بتاريخ ـدد 38352عـ احسب محضره

 2018-11-09والوثائق المقدمة في  الإجراءاتوعلى نسخة الحكم المطعون فيه وعلى جميع 

 من م م م ت. 185حسب مقتضيات الفصل 

 أ. م اذستمن الأ 2018-11-28على مذكرة الرد على تلك المستندات المقدمة في  وبعد الاطلاع

 .االمعقب ضدهعن نيابة 

 .أصلاطلب رفض مطلب التعقيب  إلىوالرامية 

ب مطل فضرطلب  إلىوبعد الاطلاع على ملحوظات النيابة العمومية لدى هذه المحكمة والرامية 

 التعقيب شكلا مع الحجز.

 القضية والمفاوضة بحجرة الشورى صرح بما يلي: أوراقى وبعد الاطلاع عل

 : من حيث الشكل

وما  175الفصل  أحكاموصيغه القانونية طبق  أوضاعهحيث كان مطلب التعقيب مستوفيا جميع 

 بعده من م م م ت مما يتجه معه قبوله من هذه الناحية.

 : صلمن حيث الأ

 دعية فييام المقالتي انبنى عليها  والأوراقمنتقد الحكم ال أوردهاحيث تفيد وقائع القضية كيفما 

 اشترت نهاأ ةرضالمحكمة الابتدائية بصفاقس عاالدائرة التجارية ب أمام( ضدها حاليا )المعقب صلالأ

 الأولوب مطلمرهون لفائدة الوال ....5موضوع الرسم العقاري عقارا  ي. حالثالثة المطلوبة من 

 بقيمة  ف. عالثاني  المطلوب تحصل عليه المدعى عليه ضمانا لخلاص قرض( الآن)المعقب 

 .1200.000د000
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ن بموجب عن الرهشهادة رفع اليد مدها بفض البنك ر أن إلاض سداد القر الأخيرتولى هذا  وقد

يا بتكليف مبدئ الإذنطلب من م ح ع فهي ت 290و  291الفصلين  أحكامعلى  وتأسيساعقد الرهن لذا 

موجب رهن بالمطلوب بتمكين منوبته من شهادة في رفع اليد عن ال وإلزامص خبير للتحقق من الخلا

 وإلزام اعتبار الحكم يقوم مقام الشهادة وإلا 2000-05-في  مضاءعقد الرهن المعرف فيه بالإ

عن تسليم  اللاحقة بها من جراء امتناع البنك الأضراردينار لقاء  5000المطلوب بان يؤدي لها 

تنبيه ا محضر المحاماة وحمل المصاريف القانونية عليها بما في فيه أجرةار لقاء دين 500الشهادة و 

 ومحضر الاستدعاء. 618عدد 

بتاريخ  ـدد5348عـمحكمة البداية حكمها  أصدرتالقانونية  الإجراءاتوبعد استيفاء 

ول بقبمصاريفها محمولة على القائمة بها و وإبقاءيقضي ابتدائيا برفض الدعوى  10/02/2009

 .أصلاالدعوى المعارضة شكلا ورفضها 

رارها محكمة الاستئناف بصفاقس ق فأصدرت الأصلالمدعية في المحكوم ضدها  استأنفتهوحيث 

في وي والعرضي شكلا صلالقاضي بقبول الاستئنافين الأ 2010فيفري  15بتاريخ  ـدد32281عـ

 .عليها انونيةمن وحمل المصاريف القة بالمال المؤمستأنفوتخطية الالحكم الابتدائي  بإقرار صلالأ

فصلين ضعف التعليل وخرق ال ( ناعية عليه صل)المدعية في الأتعقبته المحكوم ضدها وحيث 

 وتحريف الوقائع وهضم حقوق الدفاع. م ا عمن  481م م م ت والفصل من  15و 2فقرة  14

 ةوالإحالنقض الب 04/12/2010بتاريخ  ـدد2010/53859عـمحكمة التعقيب قرارها  فأصدرت

 منصوصعدم توفر شروط اتصال القضاء وعدم تبين مسألة خلاص الدين بالوسائل ال إلىاستنادا 

 .المدلى بها الأدلةمن م م م ت لجدية  86عليها بالفصل 

      دد بتاريخ                ـ44566قرارها عـ  الأخيرةهذه  فأصدرت الإحالةمحكمة  أماموحيث اعيد نشر القضية 

بنقض الحكم  صلي والعرضي شكلا وفي الأصلبقبول الاستئنافين الأوالقاضي  09-01-2012

لمصاريف مل اة بالمال المؤمن وحمستأنفالابتدائي والقضاء من جديد بعدم سماع الدعوى وبتخطية ال

 ة.المحاما وأجرة الأتعابدينار لقاء  بأربعمائة الأولضده  للمستأنفالقانونية عليها وتغريمها 

ع لوقائ( ناعية عليه ضعف التعليل وتحريف اصلوحيث تعقبته المحكوم ضدها )المدعية في الأ

ف العدل والإنصا مبدأمن م ح ع وخرق  291و  290و  201وهضم حقوق الدفاع وخرق الفصول 

 من م ا ع. 537و  534م ح ع و  275و  206من م م م ت والفصول  86والفصل 
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 الةوالإحبالنقض  2013-06-13ـدد بتاريخ  2012/81352عـ فأصدرت محكمة التعقيب قرارها 

بير طة خبواس إعادتهلعدم مناقشة تقرير الاختبار المدلى به من المدعية وعدم تعليل رفض طلب 

 مختص في الشؤون البنكية.

 ضمين نصهتفيه قرارا السالف  أصدرتمحكمة الدرجة الثانية التي  أمامعيد نشر القضية أوحيث 

 .أعلاه

ب ( بواسطة محاميه اللذين نعيا عليه صلصليث تعقبه المحكوم ضده )المطلوب في الأوح

 مستندات طعنهما:

 من م م م ت:  191و  176الفصلين  أحكامأولا : مخالفة 

فيه قضى   ـدد الذي تعهدت بموجبه محكمة القرار المطعون81352القرار التعقيبي عـ قولا بان 

 صلمة الأمحك أنوقد اعتبرت  ديونهان وفاء المعقب ضدها لكامل لعدم التثبت م والإحالةبالنقض 

ى تسلط عل ن النقص قدإمن م ح ع وعللت قرارها تعليلا سليما وبالتالي ف 206تطبيق الفصل  أحسنت

 .بالرهن ةالموثقالوفاء بكامل ديون المعقبة  إثباتمستند وحيد وهو 

 في مدى ه للبتما تسلط عليه النقض بل تجاوزتالنظر في إعادةن محكمة القرار المنتقد لم تتول وأ

ن محكمة أللمدين و إرهاقمن م ح ع مستبعدة تطبيقه بسبب ما يحدثه من  206الفصل  أحكامشرعية 

بمبلغ  نوبهالقرار المنتقد لم تبحث في كافة الديون المتخلدة بذمة المعقب ضدها والتي قدرها م

ن دينار الذي يمثل قيمة الره 1200000.000دينار بل بحثت في خلاص مبلغ  26000000.000

ختبار وان الا لنقضولا يمثل دينا وبالتالي فان محكمة القرار المعقب لم تتول النظر فيما تسلط عليه ا

ين د بأي به جاء عن موضوع النزاع نحو معاينة خلاص قيمة الرهن التي لا علاقة لها أذنتالذي 

 ديون الراهن. يهإلتصل  أنتمثل السقف الذي يمكن  وإنما

 : ثانيا

ه من من م ح ع لما يسبب 206ن محكمة القرار المطعون فيه استبعدت تطبيق الفصل أقولا ب

ج تبت نتائر أنها إلاسند دين  أوالعقد لا يمثل عقد قرض  أننفسه  الآنللراهن معتبرة في  إرهاق

 إلى لتفاتلرفعه دون الا خلاص قيمة الرهن موجبة أنمتناقضة مع ما نص عليه عقد الرهن معتبرة 

 الديون التي يوثقها ذلك الرهن.
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 أن تخصيص الرهن ضرورة مبدأ إلىمن م ح ع استنادا  206نه لا مبرر لاستبعاد الفصل أو

الرهن  دإسنال من م ح ع تعلق برهن يضمن دينا ناشئا وحالا استفاد به المدين الراهن قب 275الفصل 

اريع فتتعلق برهن ديونا غير حالة وغير ناشئة سند في نطاق تمويل مش 206صورة الفصل  أما

من  من م ح ع والذي يخضع للتخصيص استثنى 275ن الرهن المنصوص عليه بالفصل أمستقبلية و

 م ترسيمهمن يو كان الرهن العقاري اسند توثيقا لاعتماد محدد المقدار وتكون رتبته إذا المبدأهذا 

من م  277جل العقاري وذلك دون اعتبار تواريخ الدفعات المتتالية حسب ما نص عليه الفصل بالس

تماد ف الاعيقع تحديد سق أنقروض تنشأ في المستقبل على  أوح ع المتعلق بدين مترتب عن اعتماد 

الفة فيه مخ 206الفصل  حكامن استبعاد محكمة القرار المطعون فيه لأأعقد الرهن و إبراممسبقا عند 

ال فيه من م ح ع الذي لا ينطبق على موضوع قضية الح 275الفصل  إلىن التجاءها أواضحة له و

 مخالفة واضحة لمنظومة الرهن مما يتجه معه نقض القرار المطعون فيه.

 ثالثا : ضعف التعليل:

ضوع وقرار تعقيبي صدرا في نفس مو 80336بقرار استئنافي عدد  أدلىن منوبه قد أقولا ب

ثبوت عدم لمن م ا ع طالبا اعتمادهما  443معنى الفصل  ة الحال استدل بهما كحجة رسمية علىقضي

لة مسأ وفاء المعقب ضدها بالدين الموثق بالرهن موضوع قضية الحال ولفصل النزاع فيها كفصل

طئ من م ح ع كما تمسك بالتمشي الخا 275و  206تناقض بين الفصلين  أوانعدام أي تعارض 

 مثل ديناتلا  ات التي اعتمدت الكتابات المضمنة بالحساب الجاري لخلاص قيمة الراهن التيللاختبار

دين  بأيقة لها قيمة الرهن لا علا أن أكدااللذين  23128و  23126كما قدم القرارين التعقيبين عدد 

 لا علاقة لها بعمليات الحساب الجاري. الأمروان سندات 

عنها  لم تجبوقد التفتت عن هذه الدفوعات ولم تتول البحث فيها وان محكمة القرار المطعون فيه 

 طريقة وفي ذلك تقصير واضح في تعليل قرارها. بأية

 بعدم والحكم إحالة ونقض القرار المطعون فيه بدون أصلاطالبا قبول مطلب التعقيب شكلا و

وء على ض النظر فيها لمواصلةالقضية على الدوائر المجتمعة  إحالةسماع الدعوى وعند الاقتضاء 

 المطاعن المثارة وحفظ الحق فيما زاد على ذلك.

 : الأولوبخصوص المطعن  بأنهوحيث رد نائب المعقب ضدها على مستندات الطعن 
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لرهن وان اعقد  إبراملم يتعرض البتة للديون التي نشأت بعد  81352ن القرار التعقيبي عدد إف

كمة دينار بموجب الخلاص وقد ثبت لدى مح 1200000.000انقضاء العقد بقيمة  أثبتتمنوبته 

 ستنتجتهااقعية العقد تعلق بضمان قرض واحد يتعلق بعملية ظرفية لم تتجدد وهي مسألة وا أن الإحالة

يب ولا لتعقمن مظروفات ملف القضية وعللت حكمها تعليلا شافيا فلا رقابة عليها من طرف محكمة ا

 ن م م م ت.م 191و  176خرق للفصلين  لأيوجود 

  :من م ح ع  206وعن المطعن الثاني المأخوذ من زعم استبعاد المحكمة تطبيق الفصل  

 206صل الف أحكامن ما جاء به تحريف للوقائع لان القرار المطعون فيه لم يستبعد تطبيق إف

لا  277و 275الفصلين  أنمن م ح ع ضرورة  275المذكور بل ركز قضاءه عليه مع قرنه بالفصل 

الاعتماد  ومبلغ بالأوليكون الدين محددا  أنبل استوجبا  206تعرضان للخيار الذي منحه الفصل ي

ته هو ما حدد نإبل  ن عبارات العقد لم تحدد لا مبلغ الدين ولا مبلغ الاعتمادأالموثق محددا بالثاني و

هذا  أنلا نا جدما اعتبر وإذاللدين وبالتالي فقد عقد الرهن شرط صحته وعد باطلا  الأقصىالحد 

منوبته من م ح ع ويحق ل 291الفصل  حكامنه قد انقضى بموجب الخلاص تطبيقا لأإالرهن صحيح ف

لمحتج بين اين التعقيمن ضعف التعليل بأن القرار المأخوذالمطالبة بشهادة رفع اليد وعن المطعن 

وهو  ف. ع بـيتعلقان ـدد لا يتعلق بالمعقب ضدها كذات معنوية بل 23128ـدد و عـ 23126بهما عـ 

 ولالأفي طور التعقيب  إثارتهان هذه الدفوع قد سبقت أذات طبيعة ذو سجل تجاري خاص به و

 أيدت قد الإحالةـدد وقد نفت محكمة التعقيب اتصال القضاء وان محكمة 53859ضمن القضية عـ 

لقضية اعقيب في ن محكمة التأهذا الموضوع و لإثارةولم يبق مجال  44566هذا التوجه تحت عدد 

 .النظر فيه  لإعادةمطعن في هذا الاتجاه وبالتالي فلا مجال  بأيلم تتعهد  81352عدد 

 وقع قبوله شكلا. إن أصلاطلب رفض التعقيب  إلىوانتهى 

 المحكمـــــــة

ق الفصل من م م م ت واستبعاد تطبي 191و  176عن جملة المطاعن المتعلقة بمخالفة الفصلين 

 وضعف التعليل لارتباطها ووحدة القول فيها: من م ح ع 206

الصادرة لها  الإحالةتعلقت جملة المطاعن بحياد محكمة القرار المطعون فيه عن مناط حيث 

من م ح ع  206الفصل  أحكامواستبعادها تطبيق  2012/81352بمقتضى القرار التعقيبي عدد 

التعرض  وإغفالهالمنظومة الرهن  من نفس المجلة بما شكل مخالفة 275واعتمادها على الفصل 
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عدم الوفاء بالدين ورفع التناقض بين  لإثباتوالقرارات المستدل بها من الطاعن عن حاليا  حكامللأ

 .إليهماالمشار  275و  206الفصلين 

 ةإحالمة تعهد محكمة القرار المطعون فيه بالنزاع كان بوصفها محك أننه لا جدال في أوحيث 

لنزاع ن نظرها في اإوبالتالي ف 2013-06-13بتاريخ  2012/81352قيبي عدد بموجب القرار التع

 من م م م ت. 191و  176مقصور على ما تسلط عليه النقض بصريح الفصلين 

لمطعن امحكمة التعقيب قد ردت  أنالقرار التعقيبي السالف الذكر  إلىوحيث تبين بالرجوع 

 حكامأتطبيق  أحسنتمحكمة الموضوع قد  أنرة من م ح ع معتب 206الفصل  أحكامالمتعلق بخرق 

 على النزاع. 206الفصل 

-09 الصادر عن محكمة الاستئناف بصفاقس بتاريخ 44566القرار الاستئنافي عدد  أنوحيث 

ذكر( قد ـدد السالف ال2012/81352)والذي تم نقضه تعقيب بموجب القرار التعقيبي عـ  01-2012

ن بذمة المدي محتمل قد يتخلد أوالرهن توثقه لدين مستقبل  أجازد من م ح ع ق 206الفصل  أناعتبر 

 إليهتهي ين نأالذي يمكن  الأقصىويبقى هذا الرهن ساريا ببقاء هذه الديون بشرط تحديد مبلغ الدين 

ليها بالعقد الاشتراطات المنصوص ع أن إلىدينارا منتهية  1200000.000وهو المحدد بالعقد بمبلغ 

 بس فيها.لة ولا المحتملة التي قد تتخلد بذمة المدين واضح أوكل الديون المستقبلية القاضية بضمان 

ها عقد الرهن سند أنمن م ح ع على دعوى الحال واعتبار  206انطباق الفصل  أضحىوحيث 

قدره  أقصىالاحتمالية بسقف  أون مجاله يتعلق بضمان كل الديون المستقبلية أسليما و

خارج مجال  وأضحتالمقضي  الأمرالمسائل التي حازت حجية دينار من  1200000.000

 التجاذب بين الطرفين.

يد طرح هذه المسالة من قبل محكمة القرار المطعون والخوض فيها من جد إعادة أنوحيث 

ة توريد ز عمليبرم لضمان عملية فتح اعتماد لانجاأعقد الرهن  أناعتبرت  إذنتيجة مغايرة ) وإقرار

م ت اللذين  من م م 191و  176الفصلين  حكامضي بسداد الدين معينها( يعد خرقا لأنه ينقأواحدة و

وقع  في المطاعن التي تسلط عليها النقض دون بقية المطاعن التي الإحالةحصرا نظر محكمة 

 ضمنا. أوصراحة  إقرارها

لة النظر في مسأ أعادتمحكمة القرار المطعون فيه قد تجاوزت مناط النقض بان  أنوحيث 

ما تسلط عليه النقض  وأهملتمن م ح ع على النزاع  206وتطبيق الفصل  وتأويلتخصيص الرهن 
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)المعقبة حاليا( بكامل ديونها وتلافي الوهن في التعليل  صلوهو التثبت من مدى وفاء المدعية في الأ

الشؤون الاختبار بواسطة خبير في  إعادةمن خلال مناقشة تقرير الاختبار وبيان سبب رفض طلب 

 البنكية للتحقق من الخلاص.

 .والإحالةالقرار المطعون فيه على حالته مستوجبا للنقض  أضحىوحيث 

 الأسبابولهاته 

ى ية علالقض وإحالة ونقض الحكم المطعون فيه أصلاقررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا و

خطية الطاعن من ال اءوإعف أخرىلنظر فيها مجددا بهيئة ا لإعادةمحكمة الاستئناف بصفاقس 

 .إليهمعلومها المؤمن  وإرجاع

 ةالسيد ةسارئبعن الدائرة الثالثة   2019جانفي  09 يومبجلسة وصدر هذا القرار بحجرة الشورى 

عي وبحضور المد بسمة العبساوي وعفاف عالشيخين تين السيدتنعيمة رحيم وعضوية المستشار

 سنية عبداوي. ةجلسة السيدال ةوبمساعدة كاتب لطفي البدويالعام السيد 

 وحـــرر في تاريخـــــه

 

 


